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بعض أنواع خطابات الضمان 
المستشار د. عبد القادر ورسمه غالب 

شركة د. عبد القادر ورسمه ل0ستشارات - البحرين / دبي

يـعـتـبـر تـقـدي خـطـابـات الـضـمـان مـن اàـدمـات ا+ـصـرفـيـة الـهـامـة لـلـعـمـ^ء ولـلـبـنـوك ف الـوقـت نـفـسـه. 

وبــدون خــطــابــات الــضــمــان قــد Y يــتــم تــنــفــيــذ الــعــديــد مــن ا+ــشــاريــع واàــدمــات الــضــروريــة. وتــوجــد 
عـدة خـطـابـات ضـمـان تـصـدرهـا الـبـنـوك الـتـجـاريـة عـلـى مـدار الـيـوم, ولـكـل مـنـهـا هـدف وغـرض مـعـي 

يـحـتـاج لـلـضـمـان لـفـائـدة ا>طـراف ذات الـعـ^قـة. وخـطـاب الـضـمـان مـن الـنـاحـيـة الـقـانـونـيـة, يـعـتـبـر 
عقدًا ملزماً بي ا>طراف ويجب على كل طرف اYلتزام بواجباته.  

ولـ∞هـمية نـتناول بـعض أهـداف وأنـواع بـعض هـذه اúـطابـات، ومـنها نـذكـر مـث6 "خـطاب ضـمان ا;ـزايـدات 

وا;ـناقـصات". وهـذا الـنوع كـثير ا.نـتشار وخـاصـة عـند الـتقد¨ ;ـناقـصة أو مـزايـدة حـيث يـطلب تـقد¨ خـطاب 

ضـمان كشـرط لـبدايـة الـعمل وخـاصـة فـي الـعقود اwـكومـية. وخـطابـات ضـمان ا;ـزايـدات وا;ـناقـصات تـتمثل 

في ث6ثة أنواع رئيسية تبعا للمراحل التي ëر منها عملية إبرام الصفقات.  

أولـها هـو "خـطاب الـضمان ا.بـتدائـي أو ا;ـؤقـت": هـو خـاص بـالـعطاءات الـتي تـقدم لـلجهات اwـكومـية ومـا 

فـي حـكمها. حـيث تـتضمن الـعطاءات شـرطـا بـضرورة الـتزام ا;ـتقدم لـلعطاء بـتقد¨ ضـمان مـؤقـت، يـلتزم 

kـقتضاه الـبنك ™ـاه ا;سـتفيد بـدفـع مـبلغ نـقدي مـعM إمـا لـدى أول طـلب أو لـدى تـقد¨ ا;سـتفيد ;سـتندات 

مـعينة وغـالـبا يـطلق عـليها "ضـمانـات الـدخـول فـي عـطاء". والهـدف هـو ضـمان عـدم تـراجـع مـقدم الـعطاء إذا 

تـغيرت اrسـعار أو تـبM خـطأ فـي تـقديـره، ويشـترط تـقد¨ تـأمـM نـقدي أو أوراق مـالـية أو خـطاب ضـمان 

بنسـبة مـعينة مـن قـيمة الـعطاء. واìـديـر بـالـذكـر أن خـطاب الـضمان ا.بـتدائـي ينتهـي الـغرض مـنه بـعدم رسـو 

العملية أو رسوها ومن ثم تقد¨ خطاب ضمان نهائي.  

وثـانـيها هـو "خـطاب الـضمان الـنهائـي" أو "ضـمان حـسن الـتنفيد": وفـي عـقود الـتوريـد أو عـقود اrعـمال 

يـنص عـلى تـقد¨ خـطاب ضـمان نـهائـي مـن جـانـب ا;ـورد أو ا;ـقاول، ويـقدم الـضمان بـعد تـوقـيع الـعقد خـ6ل 

ا;ـدة اPـددة فـيه. والـغرض مـن هـذا الـضمان، حـسن تـنفيد الـعقد ا;ـبرم مـع اìـهات ا;ـتعاقـد مـعها. وهـو عـبارة 

عـن تعهـد بـدفـع مـبلغ مـن ا;ـال بنسـبة مـعينة مـن قـيمة ا;شـروع مـقابـل حـسن الـتنفيد وسـ6مـة اrداء. و™ـدر 

ا7شـارة إلـى أن ضـمان حـسن الـتنفيد كـالـضمانـات اrخـرى، قـد يـكون قـابـ6 لـلتنفيد لـدى أول طـلب صـادر 
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مـن ا;سـتفيد ودون شـروط أو إجـراءات أخـرى لـصحة هـذا الـطلب. وهـذا قـد يـشكل مـخاطـرة، rن ا;سـتفيد 

قـد يـلجأ .سـتعمالـه rي سـبب يـشكل فـي نـظره مـبررًا يسـتدعـي ا;ـطالـبة بـتنفيد الـضمان. وإذا كـانـت هـذه 

الـصورة مـن الـضمان الـنهائـي هـي الـغالـبة فـي الـتعامـل فـي مـثل هـذه الـعقود، فـليس هـناك مـا nـنع اrطـراف مـن 

ا.تـفاق عـلى إخـضاع الـطلب لشـروط مـعينة؛ كـتقد¨ ا;سـتفيد ;سـتندات مـعينة تـثبت الفشـل فـي تـنفيد 

ا.لـتزامـات. و™ـدر ا7شـارة إلـى أن مـفعول خـطاب الـضمان الـنهائـي يسـري wـë Mـام الـتنفيذ، ويسـتحق ا;ـبلغ 

ا;تعهـد بـدفـعه فـي حـالـة تخـلف الشـركـة ا;ـقاولـة عـن الـوفـاء. ومـن هـذا يـتضح أن ضـمان حـسن الـتنفيذ، مـن 

نــاحــية يـُـلزم ا;ــقاول بــحسن الــتنفيذ حســب ا.تــفاق، ومــن الــناحــية اrخــرى فــان ا;ســتفيد يــطمئن wــسن 

التنفيذ وإ. فله اwق في ا;طالبة kبلغ الضمان.  

وثـالـثها هـو "خـطاب ضـمان الـدفـعة ا;ـقدمـة": مـن ا;ـعلوم أن الـقاعـدة ا;ـتعارف عـليها فـي ا;ـعامـ6ت الـتجاريـة 

الـصرف بـعد أداء اrعـمال ولـكن قـد تـكون الـعملية كـبيرة وتـنفيدهـا يـحتاج إلـى إمـكانـيات مـالـية غـير مـتاحـة 

لـلعميل، وفـي هـذه اwـالـة nـكنه أن يـطلب مـن اìـهة ا;ـسندة لـلعملية جـزءًا مـن قـيمة الـعملية يـساعـده فـي 

تـنفيدهـا مـقابـل خـطاب ضـمان بـنكي بـالـقيمة نـفسها. وفـي أغـلب اwـا.ت تشـترط الشـركـة مـن الـذيـن رسـت 

عـليهم الـعطاءات، بـأن يـدفـع لـهم صـاحـب الـعطاء دفـعات مـقدمـة لـتمويـل الـعمليات ا;ـسندة إلـيهم، وهـذا 

الـضمان أسـاسـا لـتوفـير جـزء مـن السـيولـة الـنقديـة لـتمويـل ا;ـعدات و™هـيزهـا ونـقلها إلـى مـواقـع الـعمل والـبدء 

في تنفيد ا;شروع.  

ويـتضح ©ـا تـقدم أن كـل نـوع مـن أنـواع "خـطابـات ضـمان ا;ـزايـدات وا;ـناقـصات" يـشكل مـرحـلة مـن مـراحـل 

إبـرام الـصفقات وكـلها مـكملة لـبعضها الـبعض، فـفي الـبدايـة يـتم الـلجوء إلـى خـطاب الـضمان ا7بـتدائـي، 

وبــعد رســو الــعطاء يــقدم ا;ــقاول خــطاب ضــمان نــهائــيًا أو wــسن تــنفيد، وحــتى يــتمكن الــعميل مــن إëــام 

الصفقة فإنه يتم اللجوء إلى خطاب ضمان الدفعة ا;قدمة. 

ومـن اìـديـر بـالـذكـر أن خـطابـات الـضمان الـتي تـصدرهـا الـبنوك تـنقسم إلـى "خـطابـات ضـمان محـلية" أو 

"أجنبية":  

اPلية: هي التي تصدرها البنوك اPلية العاملة داخل البلد الواحد.  
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أمـا خـطاب الـضمان اrجـنبي فـيدخـل فـيه عـنصر غـير مـقيم وهـو الـشخص الـطبيعي أو ا.عـتباري الـذي يـقيم 

خــارج اwــدود. وهــذا الــنوع، يــلعب دورًا كــبيرًا ومــؤثــرًا فــي دعــم الــتجارة واúــدمــات بــM الــدول وûــريــك 

ا.قتصاد الدولي.  

وبـا7ضـافـة لـ∞نـواع ا;ـذكـورة أعـ6ه، تـوجـد أنـواع أخـرى مـن خـطاب الـضمان الـبنكي. وهـناك مـا ª الـلجوء الـيه 

وابـتكاره وفـق الـعرف والـعمل ا;ـصرفـي السـليم. ولـقد ظـلت الـبنوك ومـا زالـت تـضيف أنـواعـا جـديـدة مـن 

خــطابــات الــضمان كــلما كــانــت هــناك حــاجــة وضــرورة لــذلــك وفــق مــتطلبات الــزبــائــن الــعم6ء ومــقتضيات 

التجارة اPلية واúارجية من وقت µخر.  

ومـا ™ـدر ا7شـارة إلـيه، ان خـطابـات الـضمان مـهما تـنوعـت وتـعددت أشـكالـها ومـسمياتـها وتـبعاتـها، فـإنـها 

تـنظم عـ6قـة ثـ6ثـية اrبـعاد بـM الـبنك والـزبـون الـعميل وا;سـتفيد. وهـذا الـوضـع بـدوره، يـرتـب آثـارًا مـختلفة 

ومـتنوعـة خـاصـة مـن الـناحـية الـقانـونـية فـي مـواجـهة كـل ضـلع مـن أضـ6ع هـذه الـعملية. ونـنصح اrطـراف، 

وكـل بحسـب مـوقـعه فـي الـعملية، سـواء كـان الـبنك او الـعميل او ا;سـتفيد الـتأكـد مـن مـحتويـات خـطاب 

الـضمان وحـسن صـياغـته واسـتيعاب مـتطلباتـه وشـروطـه وكـل هـذا يـساعـد فـي ™ـنب اÆـاطـر الـقانـونـية والـعملية 

مـع تـقد¨ واكـتمال عـملية نـاجـحة تـعود بـالـفائـدة ا;ـباشـرة ìـميع اrطـراف. وعـبر خـطابـات الـضمان الـبنكية 

الـعديـدة تـقوم الـبنوك يـومـيا عـبر دوائـرهـا ا;ـتخصصة بـتقد¨ أفـضل خـدمـاتـها ا;ـهنية لـلزبـائـن الـعم6ء ومـن 

يـرتـبط بـهم محـليًا أو خـارجـيًا. وبـالـطبع أصـبح لـدى الـبنوك خـبرات مـتراكـمة فـي هـذا الـنشاط، ولـكن عـليهم 

إلـتزامًـا قـانـونـي، إذ يـجب عـليهم تـوضـيح الـتفاصـيل الـفنية لـلعم6ء لـتمكينهم مـن ا.سـتفادة مـن هـذه اúـدمـة 

الـهامـة، وفـي هـذا مـسؤولـية قـانـونـية ومـهنية تـقع عـلى عـاتـق الـبنوك، ومـن مـثل هـذه ا;ـمارسـات ا;ـصرفـية 

السليمة تتطور اrعمال ا;صرفية. 
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